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 بحث تطبيقي  –للسيارات  الإلزاميالمطلبات التعويضية في محفظة التامين   

 
 

 زينب خليل هاشم الزبيديالباحثة 
 علاء عبد الكريم البلداوي.م.د.أ

 بغداد جامعة ــ والمالية المحاسبية للدراسات العالي المعهد
 
 

            
 المــســتـخلــــص

من المركبات من خلال زيادة المركبات القادرة على السير في الطرق العامة  تظهر أهمية التأمين الإلزامي    
معرضةً بذلك الآخرين بأرواحهم وأجسامهم وأموالهم إلى الخطر ، إذ يوفر هذا التأمين حماية للأشخاص 
المتضررين من حوادث الطرق على أساس أنَ من يتضرر من استعمال المركبة يجب إن يعوض بمجرد إثبات 

 رر ، وأن الضرر قد حصل بسبب استعمال المركبة .الض
وتتمثل مشكلة البحث بقلة الوعي التأميني لدى المتضررين ، مما يؤدي إلى قلة المطالبات التعويضية ، وكذلك 
ضألة مبالغ التعويض المدفوعة للمتضررين من حوادث المرور الكثيرة والمتنوعة ، والتي تتسبب في خسارة 

 ح البشرية أو إلى إصابتهم بإضرار جسمانية متعددة .الكثير من الأروا
وقد انتهجت الباحثة أسلوب إحصائي في تحليل البيانات من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات الخاصة    

بمتغيرات البحث ، واستعمال بعض مؤشرات التحليل المالي )نسبة النمو، والأهمية النسبية(، فضلًا عن 
( 40( أسئلة ، والتي أجرتها الباحثة على عينة البحث ، والتي بلغت)9خصية ، والتي تضمنت )المقابلات الش

شخصاً من ذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة، إذ قسمت عينة البحث بين الملاكات المتقدمة في شركة التأمين 
 .الوطنية ، ومديرية المرور العامة فضلًا عن عينة من المتضررين من حوادث المركبات 

 حماية المتضررين منومن خلال ذلك يمكن الوصول إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ، والتي تتمثل في    
حوادث المركبات التي تقع داخل الأراضي العراقية سواء أكانت هذه المركبات عراقية أم أجنبية . إذ إن عدم 

ة خاصة بتغطيات قانون التأمين الإلزامي معرفة الجمهور بصورة عامة ، والمتضررين من حوادث الطرق بصور 
لحالات الوفاة والإصابات البدنية للشخص المتضرر أدى إلى قلة المطالبات التعويضية للتعويض من حوادث 
المرور ، وهذا ما تم إثباته في الجانب العملي أي عدم وجود علاقة طردية بين عدد المطالبات التعويضية ، 

الإقساط(، وذلك من خلال قلة طلبات التعويض ، والتي لا تتناسب مع مبالغ التأمين ومبالغ التأمين الإلزامي )
 المرتفعة ، وهذا ما يمثل واقع حال فرع التأمين الإلزامي في شركة التأمين الوطنية . 
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Abstract 
The importance of compulsory insurance of vehicles through more capable vehicles 
to walk in public roads thereby putting others lives and their bodies and their money 
at risk, as this insurance provides protection for people affected by road accidents 
on the basis that it is affected by the use of a vehicle should be compensated as 
soon as proof of damage, and that the damage has happened because of the use 
of the vehicle. 
The research problem is a lack of awareness of insurance in those affected, leading 
to a lack of compensatory claims, as well as the meager amount of compensation 
paid to those affected by the many and varied traffic accidents, which cause the 
loss of many human lives or damage to multiple physical injury. 
   Researcher statistical method in the analysis of the data by relying on data and 
information on variables research, and the use of some of the financial analysis 
indicators have followed (the growth rate, and the relative importance), as well as 
personal interviews, which included (9) questions, and conducted by a researcher at 
the research sample, which amounted to 40 people, specialists and stakeholders, as 
the research sample was divided between developed staffs in the national insurance 
company, and the General Directorate of traffic as well as a sample of the affected 
vehicle accidents. 
   Through it can access to a number of conclusions and recommendations, which 
is to protect the affected vehicles, which lies inside Iraqi territory incidents whether 
these compounds Iraqi or foreign. As the lack of knowledge of the general public 
and those affected by road accidents, in particular, with coverage of compulsory 
insurance law for the deaths and physical injuries to the person aggrieved has led to 
a lack of compensatory claims for compensation from traffic accidents, and this is 
what has been demonstrated in the practical side of any lack of direct correlation 
between the number of compensatory claims , and the amounts of compulsory 
insurance (premiums), and through the lack of compensation claims, which are not 
commensurate with the high amounts of insurance, and this is what represents the 
reality of the compulsory insurance branch of the national insurance company. 



 2017مجلة أبحاث ميسان، المجلد  الثالث عشر ، العدد الخامس والعشرون، السنة 
 

 

 
466 

 المقدمة
يُعدَ التأمين الإلزامي لحوادث المركبات من ابرز أنواع التأمين وأكثرها شيوعاً وانتشاراً في العالم ، نشأ حديثاً    

ا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نوعاً من أنواع التأمين في أعقاب الثورة الصناعية التي شهدتها أورب
ضد المسؤولية ، وعقداً اختيارياً ما لبث أن تطور وأصبح إلزامياً ، وانتشر في الكثير من دول العالم ومنها العراق 

ر في الطرق العامة ، لقد ازدادت أهمية التأمين الإلزامي من المركبات ، بسبب ازدياد المركبات القادرة على السي
معرضةً بذلك الآخرين بأرواحهم وأجسامهم وأموالهم إلى الخطر ، إذ يوفر هذا التأمين حماية للأشخاص 
المتضررين من حوادث الطرق على أساس أنَ من يتضرر من استعمال المركبة يجب إن يعوض بمجرد إثبات 

مشكلة البحث بقلة الوعي التأميني لدى الضرر ، وأن الضرر قد حصل بسبب استعمال المركبة ، وتتمثل 
المتضررين ، والتي تؤدي إلى قلة المطالبات التعويضية ، وبالتالي تتسبب بقلة مبالغ التعويض المدفوعة 
للمتضررين من حوادث المركبات ، والتي تتسبب في هلاك الأرواح البشرية ، وبالرغم من إن قانون التأمين 

نية للمتضررين من عدد الحوادث الطرق ، والتي ينتج عنها الضرر  إذ تمَ تعويض الإلزامي قد وَفرَ حماية تأمي
جزء من المتضررين بالمقارنة مع ضخامة عدد المتضررين من الحوادث ، والزيادة الهائلة في أعداد المركبات 

عويض المستعملة في الطرق ، إذ ظهرت قلة في المطالبات المقدمة من قبل المتضررين للحصول على الت
تقابلها زيادة في عدد حوادث المركبات ، والتي أدت إلى خسارة كبيرة في الأرواح فضلًا عن الإصابات البدنية 
التي تصيب المتضررين بسبب وقوع هذه الحوادث ، عزوف المتضررين من الحوادث للمطالبة بالتعويض ، 

ينية المتبعة للحصول على التعويض ، لذا يهدف وذلك أما لقلة الوعي التأميني لديهم ، أو بسبب الإجراءات الروت
البحث إلى استخدام أفضل وسائل الإعلام المختلفة ، لتوضيح أهمية وفوائد التأمين الإلزامي ، وكذلك السعي في 
رفع الوعي التأميني لدى جمهور المتضررين من حوادث المركبات ، والمطالبة بالتعويض الذي يستحقونه وفقاً 

، لذا تُعدَ ممارسة قانون التامين  1980لسنة  52ن الإلزامي من حوادث المركبات المعدل المرقم لقانون التأمي
الإلزامي على المركبات في العراق تطوراً نوعياً ، إذ حقق العدالة في استيفاء القسط من أصحاب المركبات ، 

ون التأمين الإلزامي الإقساط الإضافية وكلما تزايدت حركة المركبة تزايدت فرص تحققها للحوادث ، ولقد أزال قان
التي تستوفى بسبب التأخير في تسديد القسط ، وسعت الباحثة من خلال بحثها على تحليل واقع تطبيق قانون 
التأمين الإلزامي في شركة التأمين الوطنية / فرع التأمين الإلزامي ، إذ تم تصميم مخططاً للبحث يوضح العلاقة 

مكانية زيادة المطالبات التعويضية للمتضررين بين مدى الأهمية الت ي شُرَعَ من اجلها قانون التأمين الإلزامي ، وا 
 من حوادث المركبات عن طريق السعي لرفع الثقافة التأمينية لدى الجمهور .          
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 المبحث الأول / المنهجية وبعض الدراسات السابقة

 Review of Prior Studiesأولًا : مراجعة الدراسات السابقة  
التأمين ضد حوادث السيارات في المملكة العربية // بعنوان  2010دراسة سالم عبد الله سالم القرني . 1

السعودية / دراسة مقارنة ، ولقد  تناولت أهمية التأمين الإلزامي ، كونهُ موضوعاً مهماً سواء من ناحية المؤمن 
ة القضائية في تسوية المنازعات ، والمبررات التي أقر بموجبها ضرورة والمؤمن لهُ أو لإدارة المرور أو الجه

الأخذ بتأمين المركبات ، اذ يرتبط التأمين بالمركبة وليس برخصة السوق ، وهذا ما معمول بهِ على المستوى 
هم بين الدول العالمي والإقليمي والعربي والخليجي ، ليتمكن المواطنون السعوديون والمقيمين  من التنقل بمركبات

 التي تشترط التأمين على المركبة .
// التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، عدم وجود  2006علاوة بشوع  .2

تنظيم واضح لحوادث المرور، وعدَها ظاهرة اجتماعية ذات تأثير سلبي لما تلحقه من حوادث مأساوية ، عدم 
 د المسؤولية المدنية التي تقوم على الخطأ المفترض .التطرق إلى قواع

// الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية ، هو 2008بهاء الدين مسعود سعيد خويرة  .3
الأثر الذي يترتب على إخلال المؤمن لهُ بالتزاماته لا سيما في ظل شخص ثالث مضرور ، معرفة الواقعة 

 جعل التزام المؤمن بدفع التعويض واجب الأداء .القانونية التي ت
 Methodology المنهجية -ثانياً :

مشكلة البحث هي قلة // من خلال الزيات الميدانية لعينة البحث أتضح ان   The Problemالمشكلة-1
 المطالبات المقدمة إلى شركة التأمين من جمهور المؤمن لهم والمشمولين بالتعويض ضمن شروط التعويض
المنصوص عليها في قانون التأمين الإلزامي مقارنة بعدد الحوادث الكثيرة التي تحدث لهم ، والمتسببة في خسارة 

 فادحة في الأرواح البشرية والتي يعود سببها إلى قلة الثقافة التأمينية بفوائد التأمين الإلزامي .
ة التأمين الإلزامي ، وأهدافه التي من تأتي أهمية البحث من أهمية صناع // The Importanceالأهمية -2

اجلها شُرَعَ قانون التأمين الإلزامي في تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث المركبات المشمولة بالتعويض على 
وفق قانون التأمين الإلزامي ، والمحاولة في تقديم المساعدة للمتضرر المصاب عند استلامه للتعويض ، وجبر 

المتوفى لما تسبب فيه الحادث من الآلام والأحزان ، لذلك نرى من المهم دراسة ، الضرر لعائلة الشخص 
 ومناقشة أسباب قلة المطالبات وتحليلها في هذه المحفظة مقارنة بعدد الحوادث الواقعة .

 -تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية :/   Objectives  Theالأهداف -3
عدد المطالبات في مدة زمنية معينة للمشمولين بالتأمين الإلزامي بوصفهم . تحليل عدد الحوادث مقارنة ب1

 يمتلكون حقاً مشروعاً مقراً وفق قانون التأمين الإلزامي من حوادث المركبات .
 . دراسة أهم أسباب قلة المطالبات على التعويض في هذه المحفظة .2
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اطنين الذين يشملهم التأمين الإلزامي للتوجه إلى . العمل على وضع معالجات منطقية ، لتوفير الضمان للمو 3
 شركة التأمين للمطالبة بالتعويض .

 -استناداً الى مشكلة الدراسة فقد تم صياغة فرضيات الدراسة كالآتي : // Hypothesis  Theالفرضيات -4
 تأمين الإلزامي.عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين عدد المطالبات التعويضية ، ومبالغ ال -1
 عدم وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لعدد المطالبات التعويضية ،  ومبالغ التأمين الإلزامي . -2
 
 
 
 
 
 المخطط الإجرائي للبحث // -5

 قانون التأمين الإلزامي                                          
 

 طالبات تعويضية متدنيةم                                        

 

 الثقافة المتدنية                                             
 

 مطالبات تعويضية مرتفعة                                        
 

 (1الشكل رقم )
 المخطط الإجرائي للبحث

 المصدر : إعداد الباحثة
 
  Induction Approachالدراسة المنهج الاستقرائياستخدمت //  Approach Usedالمنهج المستخدم -6

فيما يخص الجزء النظري لدراسة النتاجات والدراسات السابقة بالموضوع، أما في الجزء التطبيقي فقد استخدم 
للكشف عن العلاقات السببية، فضلًا عن  Experimental Research Approachالمنهج البحثي التجريبي 
 . تأثير عدد المطالبات التعويضية ،  ومبالغ التأمين الإلزامي هدف التعرف علىاختبار فرضية الدراسة ب

تمثل مجتمع الدراسة بشركة التأمين الوطنية التي أعدت /   Society and Sampleالمجتمع والعينة -7
البحث  ( ، وبهذا تكون عينة 2014 – 2006لتسع سنوات أي للمدة من ) مجالًا للدراسة ، وتم اختيار العينة 

 ( مشاهدة . 40تمثل ) 
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 Theoretical Framework الإطار النظري      المبحث الثاني : 
 مفهومه التأمين الإلزامي  -أولًا :

، إذ أكَد المنظم لهذا القانون إن الصفة 1964( لسنة 205بدأ العمل بقانون التأمين الإلزامي المرقم)       
ن التأمين الإلزامي من وراء الإلزام بالتأمين ،وهو صفته الاختيارية ، والذي الأساسية التي يسعى لها المنظم لقانو 

لا يكون للفرد حرية شرائهِ من عدمه ، إذ يصدر بقوانين تضفي عليه صفة الإلزام حمايةً لضحايا المخاطر 
هُ ، موضوع التأمين ، والحرص على حصولهم على التعويض عند الإصابة بضرر عقب وقوع الخطر المؤمن من

يشكل هذا القانون طفرةً نوعيةً من خلال تحويل العلاقة العقدية التقليدية بين المؤمن لهُ والمؤمن إلى علاقة 
 (.313: 1995)دسوقي،للشخص المتضررقانونية ، لالتزام المؤمن بتسديد التعويض 

 تعريف العام للتأمين الإلزامي : -ثانياً :
ون ، ويلزمه على كلَ من يمتلك مركبة تتحرك على الطرق ، وسنسلط هو التأمين الذي يفرضه القان        

 ( .257: 2006الضوء على تعريفات التأمين من الناحية اللغوية ، والاصطلاحية ، والإجرائية()شيبوب، 
بتهُ ، هو لزم الشيء يلزم لزوماً ثبتَ ودامَ ، ويتعدى بالهمزة فقالَ ألزمتهُ أي أث" -التعريف اللغوي للإلزامي : -أ

 ( .211: 2001ولزمهُ المال وجبَ عليهِ")المقري ، 
عقد يفرضهُ المنظم على مالك كل مركبة آلية ، وذلك بإلزام المسؤولية عنها بدفع "-التعريف الإجرائي : -ب

قسط مالي إلى شركة التأمين مقابل قيام الشركة بتعويض كل مضرور من حوادث هذهِ المركبة المغطاة بهذا 
لى وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في عقد التأمين الإلزامي بقصد حماية المضرور من العقد ، ع

 (200:  2010حوادث هذهِ المركبة")القرني،
 أسباب صدور قانون التأمين الإلزامي وانعكاسهُ على حماية الأفراد : -ثالثاً:
 ؤمن لهُ بدلًا من العلاقة العقدية .بٌنيَ التشريع على وجود علاقة قانونية ، بين المؤمن ، والم -1
أن أساس التزام المؤمن بدفع التعويض هو تحمل التبعية في المسؤولية ، وليس أساس الخطأ المفترض  -2

لسنة  35القابل لإثبات العكس ، وذلك يأتي انسجاماً مع ما وردَ في قانون إصلاح النظام القانوني المرقم 
1977. 

انون أصبح أكثر شمولًا ، إذ ضمنَ الحالات المتمثلة بالإصابات البدنية والوفاة وبهذا نطاق التغطية لهذا الق -3
توسعت قاعدة المتضررين المستفيدين من القانون ، ولقد استثنى الإصابات التي تصيب الشخص بسبب فعله 

)قانون التأمين  العمدي ، أو أية أصابه بدنيه تصيب السائق في غير حالات الاصطدام ، أو انقلاب المركبة
 ( .  2766، الوقائع العراقية المرقم 1980، 52الإلزامي المرقم 

أن الحماية التأمينية للمواطنين المتضررين التي تضمنها القانون شملت المركبات جميعها من دون استثناء ،  -4
 ومن ضمنها)المركبات مجهولة الهوية ، ومركبات الجيش وقوى الأمن الداخلي( .
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الحماية لأموال المواطن العراقي من الضرر الذي يصيبه نتيجة الحوادث التي يتعرض لها بسبب  توفير -5
استعمال المركبات غير العراقية عند دخولها البلد فضلًا عن الحماية التي كفلها عند التضرر بسبب الوفاة أو 

 ( .337: 1988الإصابة البدنية الناشئة عن استعمال هذه المركبات )التلتي ،
من حق المتضرر والمؤمن لهُ مواجهة المؤمن أمام المحاكم الجزائية ، وبدوره مكنًهم من تسهيل مهمة  -6

المطالبة بالتعويض من دون الاضطرار إلى معاودة إجراءات طلب التعويض من المؤمن ، لكـل هذهِ الأسباب، 
 ( .173: 1999وشرعَ هذا القانون )الوردي، 

 ن التأمين الإلزامي :نطاق تطبيق قانو -رابعاً:
يتحدد نطاق القانون في كل ما يتعلق بحادث المركبة من حيث تقدير الخطأ والضرر ، والعلاقة السببية     

بينهما ، ومقدار التعويض، وأسباب دفع المسؤولية ، ومنها تدخل الآخرين والقوة القاهرة والحادث الفجائي ، حدد 
 27ن الدولة يسري على الالتزامات غير التعاقدية ، كما نصت عليه المادة )القانون المدني العراقي على إن قانو 

( ، وبحسب هذه القاعدة العامة فان حوادث المركبات المسجلة في دولة 3( من القانون ، ينظر الملحق )1/
 عربية بما ترتبهُ من إضرار بالغير ينشأ عنها التزامات مصدرها الفعل الضار فتوصف بالالتزامات غير

(، وتخضع الالتزامات للقانون العراقي إذا حصلت أسبابها في العراق في كل 876:  2008العقدية)عبد الرضا، 
ما يتعلق بالتأمين عنها ، وأخذت اغلب التشريعات العربية والأجنبية بقاعدة خضوع الفعل الضار لقانون موقعهِ ، 

وتعديلاته عن مبدأ خضوع حوادث  1980لسنة  52إذ يوصَف القانون العراقي عن حوادث السيارات المرقم 
(، وكما هو 337: 2008المركبات في العراق للقانون العراقي كأفعال تترتب عليها نتائج ضاره )غصوب، 

 (.1موضح في الملحق )
 نطاق تطبيقهِ من حيث المكان : -أولًا:
بنص القانون داخل إقليم الدولة التي من خواص التأمين الإلزامي لحوادث المركبات أنهُ تأمين إقليمي يفرض     

شرعت أحكامه والتأمين الإلزامي في العراق يغطي حوادث جميع المركبات على أراضي الجمهورية العراقية ، 
وسواء أكانت تلك المركبات عراقية أم غير عراقية ما دامت تلك المركبات ضمن الحدود الجغرافية للبلد ، لذا 

( من قانون 1لأراضي العراقية مشمولة تلقائياً بالتأمين ، كما أوضحتهُ المادة )تكون جميع المركبات داخل ا
 ( .1(، ينظر الملحق )23: 1986وتعديلاته ،)يحيى،  1980لسنه  52التأمين الإلزامي المرقم 

 نطاق تطبيقهِ من حيث الزمان : -ثانياً:
يد زمني يحدد بدء سريان التأمين وانتهائه ، إذ لم يقيد مُشَرع القانون النافذ من حيث نطاق سريانه بق        

أصبح التأمين الإلزامي يشمل المركبات التي فوق الأراضي العراقية كافةً من دون استثناء ابتداءً من لحظة تنفيذ 
، إذ أصبح مستمراً بحكمهِ لا يتوقف على دفع قسط التأمين ، وهو ما يسمى بالتأمين  1/1/1981القانون في 
، والتلقائية تعني قيام التأمين واستمراره عاماً بعد عام ، ولتلقائية التأمين لم تعد هناك حاجة لإصدار التلقائي 

وثيقة التأمين للقول بوجود تغطية تأمينيه للمركبات تسري من تاريخ معين ، وتنتهي بتاريخ معين لذلكَ يسري 
الذي  1964لسنة  205فاً لأحكام قانون المرقم التأمين الإلزامي على كل حوادث المركبات المشمولة بحكمهِ خلا
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كان التأمين الإلزامي لا يغطي حادث المركبة ما لم تكن المركبة مغطاة بوثيقة تأمين سارية المفعول بتاريخ 
 ( .98: العدد  2008الحادث)منصور،

 اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة للسير في البلاد العربية : -خامساً :
اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية الموقعة بمدينة تونس بين تُعَدُ        

هي وثائق عقدية تطبق ضمن قانون التأمين الإلزامي ، ولا تغطي 1975نيسان  26الحكومات العربية بتاريخ 
نما تغطي الإضرار التي تصيب الم متلكات )هيكل المركبة ، الإضرار التي تصيب الغير)الطرف الثالث( ، وا 

وعمود الكهرباء ، وسياج يعود لممتلكات الدولة أو الأفراد...الخ من الأموال العامة( ، انضم العراق إلى اتفاقية 
بعد مصادقة الدول العربية كافة على وجود  1975( لسنة 40بطاقة التأمين الموحدة بموجب القانون المرقم )

طريق ، وذلك أيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري نظام يضمن التعويض على حوادث ال
بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد ، حيث ضمت هذه الاتفاقية تسـعَ عشرةَ دولة 

، والمغرب ، واليمن ، )الأردن، والعراق، والإمارات، والسعودية ، والبحرين ، والكويت ، والجزائر  -عربية وهـي :
والسودان ، والصومال ، ولبنان ، وليبيا ، وتونس، وسوريا ، وقطر ،وعمان ، ومصر، وموريتانيا( )عبد الرضا، 

 ( .5( ، ينظر الملحق )رقم878:  2008
 أنواع البطاقات العربية والأجنبية وحدود مسؤوليتهم المدنية : -سادساً:
ب الموحدة الإقليمية في تنفيذها لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير يسعى تنسيق العمل بين المكات     

المركبات عبر البلاد العربية إلى تغطية أضرار الشخص الثالث من الحوادث التي تسببها المركبات المؤمن 
  -( :79: 1983عليها ، وتتكون هذه البطاقة من نوعين ، وهما )عبد الله ، سرسم،

 // وهي بطاقة التأمين الموحدة عن المركبات عن البلاد العربية ، والبطاقة البرتقاليةالبرتقالية  البطاقة -أولًا : 
هو الاسم الذي أختاره الاتحاد العربي للتأمين للبطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات عبر البلاد العربية 

الانطلاق في المؤتمر العام الثامن للاتحاد العام ، إذ بدأ مشروع اتفاقية البطاقة العربية الموحدة على سكة 
، ومن خلالها تستطيع المركبة المرور في دول عربية  1973أيار لسنة  16- 14العربي للتأمين المنعقد في 

عدة من دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها ، إن البطاقة البرتقالية هي استنساخ لتجربة 
(، يتضح من أحكام 2: 2013، والتي أصدرت ما يسمى بـ )البطاقة الخضراء( )الحريري،  الدول الأوروبية

أنهُ لا يغطي حوادث المركبات  -وتعديلاته : 1980لسنة  52( من قانون التأمين الإلزامي المرقم 1المادة )
لخارج عن طريق البطاقة العراقية التي تقع خارج الأراضي العراقية ، ولكن يمكن تغطية السيارات العراقية في ا

(، وقد 877:  2008العربية الموحدة لتسيير المركبات بين الدول العربية )البطاقة البرتقالية( )عبد الرضا، 
استثنى قانون التأمين الإلزامي تطبيق اتفاقية التأمين الموحدة )البطاقة البرتقالية( عن سير المركبات عبر البلاد 

، والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية  1975لسنة  140قة عليها وفق القانون العربية ، والتي تمت المصاد
( ، أما فيما يتعلق بالمركبة العربية 2/ فقرة أولًا( ، ينظر الملحق )رقم12)الخضراء( ، كما نصت عليه المادة )

تلك الشركة عند دخولها المؤمن عليها لدى شركات منظمه للاتفاقية تستطيع استعمال وثيقة التأمين الصادرة من 
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العراق من دون إجراء تأمين جديد على المركبات ، وبالمقابل تستطيع المركبات العراقية استخدام البطاقة 
البرتقالية في الدول العربية التي تتواجد فيها شركات منظمه للاتفاقية ، إذ تتم تسوية التعويضات بين الشركات 

(، أن الغاية من الاتفاقية هي تسهيل انتقال المركبات العربية 97لعدد : ا 2008المنظمة للاتفاقية )منصور،
عبر الأراضي العربية من دون حاجة إلى إجراء تأمين في الدول التي تنتقل إليها ، ويضمن هذا النظام الحصول 

ية مما على التعويض من حوادث الطرق ، وكذلك لتشجيع السياحة ، وتيسير التبادل التجاري بين الدول العرب
يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد ، تُعدَ البطاقة البرتقالية هي وثيقة تأمين إلزامي تصدر من شركة 
التأمين الوطنية حصراً إذا كانت صادرة من العراق ، وتغطي المسؤولية المدنية لمالك المركبة أو )السائق ، 

 1983راراً ماديةً للغير )الطرف الثالث( )عبد الله ،سرسم، والمالك بالتضامن( عند وقوع الحادث مسببةً بذلك أض
(، لذا من حق المتضرر مقاضاة شركة التأمين للمطالبة بالتعويض ، ولا يحق للمؤمن لهُ إلغاء هذه البطاقة 88: 

عن  ، إذ تمنح هذه البطاقة للمركبات العراقية المغادرة للقطر ، ولا تمنح هذه البطاقة لمركبة تختلف جنسيتها
جنسية البلد المصدر للبطاقة ، مثال على ذلك )لا يمكن منح البطاقة البرتقالية لمركبة من الأردن وهي على 
الأراضي العراقية( ، إذ يتم تعويض الحوادث بحسب الشروط التي يقرها قانون التأمين الإجباري في الدول التي 

 ( .2لتأمين الإلزامي ، ينظر الملحق)رقم( من قانون ا2تقع فيها الحادث ، كما نصت عليه المادة )
  -المطالبة بالتعويض: -2

، وكذلك وفق اتفاقية تونس  1980( لسنة 52يشمل التعويض طبقاً لإحكام قانون التأمين الإلزامي المرقم)    
ل حالات الوفاة والإصابات البدنية ، والإضرار بالأموال ، ويستثنى من ذلك المركبات التي تدخ 1973لسنة 

الأراضي العراقية بصورة غير قانونية عند دخول المركبة الأجنبية إلى الأراضي العراقية حاملة البطاقة البرتقالية 
والصادرة من إحدى الدول المُنظمة مع اتفاقية البطاقة الموحدة )البرتقالية( لسير المركبات عبر البلاد العربية ، 

 ( .338: 2008غير فان التعويض يكون وفق شقين )غصوب، وتسببت المركبة بحادث ملحقة عنهُ إضرار لل
 البطاقة الخضراء  -ثانياً :

حددت الكثير من الدول أحكام التأمين عن حوادث المركبات التي ترتكب خارج إقليمها عبر اتفاقية التأمين 
ضراء" والمعروفة عالمياً العالمية لذا أنشأ قسم من الدول الأوربية نظاماً سمي "بنظام ، أو اتفاقية البطاقة الخ

باتفاقية بروكسل ، ووفق هذه الاتفاقية تم إخضاع  تسوية مطالبات حوادث المركبات التي تكون مسجلة في 
الدول المنظمة لاتفاقية بروكسل على وفق متطلبات قانون التأمين الإلزامي للبلد الذي وقع فيه الحادث)عبد الله 

اقية إلى التعاون المشترك ، وكذلك تقديم الخدمات التأمينية بين الدول (، وتسعى هذه الاتف88: 1983،سرسم، 
المنظمة إليه ، إذ يتوخى النظام مراعاة تشريعات التأمين الإلزامي ، والتي تقصد المؤمن لهُ لتخفيف العبء 

الك حاجه المالي منه ، وكذلك عدم تحمله لدفع إقساط التأمين الإضافية ، وبمقتضى هذا النظام لم تُعدَ هن
للشخص المسافر بسيارتهِ من بلد أوربي إلى بلد أوربي آخر لإجراء تأمين إلزامي ، إذ توجد مكاتب تأمين 
للمركبات منتشرة في الدول المنظمة المختلفة للنظام تقوم بأعمال البطاقة الخضراء ، ومن أهم مميزات البطاقة 

  -( :23: 1982الخضراء ، وهي)علي،
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نما كملحق وبتأمين قائم سواء أكان إلزامياً يغطي المسؤولية المدنية وحدها.لا تصدر بمفرده -1  ا ، وا 
تكون فائدة البطاقة الخضراء في الدول التي تسمح تشريعاتها الإلزامية بقبول البطاقة الخضراء )عبد الله  -2

 ( .89:  1983،سرسم، 
طاقة ولا زال المؤمن لهُ خارج بلده بمركبته ولقاء ذلك يمتد التأمين تلقائياً إذا ما انتهت مدته المعينة في الب -3

يتعهد المؤمن لهُ بدفع ما يترتب عليه من قسط إضافي بسبب التمديد التلقائي ، وعلى المؤمن لهُ إن يلتزم بإحكام 
محل  التشريع الإلزامي في الدولة أو الدول التي يقصدها بمركبته سواء كان من ناحية المبلغ المؤمن بهِ أو نطاق

 . (bemard audit,2000:669)الضرر )أشخاص ، أو أموال ، أو كليهما( ، أو غيرها من الشروط الأخرى 
 تعريـــف التعويض  -سابعاً:

" هو جبر الضرر الذي لحق بالمضرور جراء حادث استعمال  -:التعويض في حالة تحقق المسؤولية  -أ
بالنسبة للأضرار الجسمانية في بعض الحالات )كالوفاة  مركبة ، وان كان في الواقع جبر الضرر ، أو محوه

والإصابات البدنية( التي تسبب عاهة مستديمة ، أو لعدم إمكانية إعادة المصاب إلى ما كان عليه قبل 
 ( . 330:  2007الإصابة " )إسماعيل، 

ما لحق المضرور من  " يمثل مبلغ من النقود ، أو أية ترضيه تعادل -التعويض من حيث الجانب المالي : -ث
خسارة ، وما فاتهُ من كسب كان نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وينبغي أن يتكافأ التعويض مع الضرر من 
دون إن يزيد عليه ، أو ينقص منهُ فلا يجوز إن يتجاوز مقدار الضرر كي لا يكون مصدر ربح للمضرور ، 

 ( .244: 1980" )الحكيم، وآخرون، وبهذا فهو يختلف عن العقوبة التي تهدف إلى ردع المخطئ
 التعويضات المـادية والأدبيـة في قانون التامين الإلـزامـي : -ثامناً :

 -( :341: 2013ذكرت تعاريف عدة للتعويض سواء أكان تعويض مادياً أم أدبياً ، ومنها )أحمد، 
هو التعويض المقرر لجبر الضرر المادي الذي يصيب  -التعويض المادي : .1

ور نتيجة حوادث المركبات والمتمثل في الضرر الواقع على المصلحة المالية للمضرور ، المضر 
 (.203:  2007)الطباخ،  ”والإصابات والجروح التي ألمَت بالمضرور ومنها الموت

التعويض عن الضرر الذي يؤذي الإنسان في اعتباره ،  -التعويض الأدبي : .2
ة ، والتعويض عنهُ لا يمحو الضرر من الوجود فالخسارة لا ومركزه الاجتماعي ، ولا يمثل خسارة مالي

 1993تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب مادي يعوض عنها ، ويساعد على مواساة المصاب )المنجي،
:349.) 
 تغطية التأمين الإلزامي : -تاسعاً :

/أولًا نوعين من الأضرار 2 وتعديلاته على وفق المادة 1980لسنة  52إذ يغطي قانون التأمين الإلزامي المرقم 
 -(:813: 2012، وهما )شكري، 

 الأضرار الجسمانية )البدنية( : -أولًا :
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يلتزم المؤمن بالتعويض عن الإصابة البدنية ، والتي تلحق أي شخص بسبب استخدام المركبة في الأراضي 
 العراقية .

 ( .24:  1990لأجنبية فقط)يوسف،الأضرار التي تصيب أموال الغير ، وتحدثها السيارات ا -ثانياً :
 الأضرار المستثناة من نظام التأمين الإلزامي : -عاشراً :

قد حدد القانون بعض الحالات التي لا يترتـب علـى شـركة التـأمين فـي حـال توافرهـا أيـة مسـؤولية فـي التعـويض ، 
( 2زامـي(، ينظـر الملحــق)رقم/ أولًا مـن قـانون التــأمين الإل7( ، كمـا نصـت عليــه المـادة )85:  1998وهي)كـرم، 

:-  
 الإصابة البدنية الناتجة عن سباق المركبات . -أ
 الإصابة البدنية التي يتعمدها سائق المركبة . -ب

 النظام القانوني لصندوق التأمين الإلزامي بالتعويضات  -أحدى عشر:
( فــي 955ورة المُنحــلَ المــرقم)مــن اجــل حمايــة ضــحايا حــوادث المركبــات واســتناداً إلــى قــرار مجلــس قيــادة الثــ    
، وحسب توجيهات وزارة المالية تم إنشاء حساب بصيغة صندوق من تـاريخ نفـاذ القـرار أعـلاه ،  31/12/1987

إذ تــم تخصــيص حســابات جاريــة لــدى فــروع مصــرف الرافــدين لهــذا الغــرض ، أصــبح قســط التــأمين الإلزامــي علــى 
كبات داخـل الأراضـي العراقيـة مـن وقـود )البنـزين( علـى وفـق نسـبة المركبات محسوباً على مقدار ما تستهلكه المر 

بــالالف( للتــر الواحــد ، واســتنادا إلــى المــادة ثانيــاً مــن القــرار أعــلاه تــوزع المبــالغ 0،003حــددت مــن وزارة الماليــة )
زع بنسـبة المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصـتها البالغـة نصـف بالمائـة ، والمتبقـي يـو 

%( إلـــى الموازنـــة العامـــة للدولـــة ، ومـــن 32%( إلـــى شـــركة التـــأمين الوطنيـــة )صـــندوق التـــأمين الإلزامـــي( و)68)
خلال مبالغ صندوق التأمين يتمكن المؤمن من تسديد التعويضات للمتضررين مـن حـوادث المركبـات ، ويسـتوفى 

جنبياً ، أو تمر بالترانزيت ، أو تحمـل إدخـالًا كمركيـاً من المركبات غير العراقية والتي تدخل العراق وتحمل رقماً أ
(، 16: 1987، 955مؤقتــاً قســط التــأمين لتغطيــة مــا تســببه تلــكَ المركبــات مــن أضــرار ماديــة بــأموال الغير)قــرار

 ( .4ينظر الملحق)رقم
 :استيفاء التعويض في الضرر الناشئ عن الوفاة والإصابات البدنية  -اثنتا عشر:

نون التـأمين الإلزامــي لحـوادث المركبـات المــؤمن بـالتعويض عـن الوفـاة أو الإصــابة البدنيـة التـي تلحــق ألـزمَ قـا    
أي شــخص جــراء اســتعمال المركبــة فــي الأراضــي العراقيــة بصــرف النظــر عــن تــوافر ركــن الخطــأ )قــانون التــأمين 

عــان مــن الأضــرار أولهمــا "ضــرر (، وتنشــأ عــن الوفــاة والإصــابات البدنيــة نو 1980، 1/الفقــرة 2المــادة 52المــرقم 
مادي" يصيب ذمة المصاب بالنقص بسبب ما أنفقه من مال ، أو بسبب ما فاته من كسب نتيجة العجز الدائم ، 
أو المؤقت ، وثانيهما" ضرر أدبي" نتيجة الآلام الجسـمية والنفسـية والحـزن التـي يكابـدها المصـاب اثـر الحـادث ، 

ـــأمين الإلزا ـــزمَ المـــؤمن بـــدفع التعـــويض اســـتنادا إلـــى  1980( لســـنة 52مـــي المـــرقم )إذ يلحـــظ إن قـــانون الت قـــد أل
لتســهيل تنفيــذ تقــدير التعــويض مــن   1980( لســنة 8التعليمــات الصــادرة مــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل المــرقم )

ض )تعليمات اللجان القضائية المختصة في شركة التأمين الوطنية ، لكنهُ لم يتطرق إلى كيفية معالجة هذا التعوي
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( بتعـويض 203(، إذ حـددت القـانون المـدني العراقـي علـى وفـق المـادة )9(، ينظر الملحق )رقم1980،  8المرقم
الأشـخاص الــذين كـان يعــيلهم المصـاب ، وقــد حرمـوا مــن الإعالـة بســبب الحـادث ، إذ إن القــانون المـدني العراقــي 

( ، وذلــــك بجعــــل التعــــويض بقــــدر مــــا لحــــق 210،  208، 207عــــالج كيفيــــة تقــــدير التعــــويض بحســــب المــــواد )
المتضرر من ضرر وما فاته من كسب علماً إن هذا التعويض هو حق شخصـي للورثـة المحكـوم لهـم بـالتعويض 

 1990، وفيمـا يلــي توضـيح لكيفيــة احتسـاب التعــويض فـي حــالتي الوفـاة والإصــابات البدنيـة ، وكالآتــــي )يوســف،
   -( :3( ، ينظر الملحق )رقم 14:
عالجت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التأمين الإلزامـي تعـويض الوفـاة ، فأعطـت تعويض الوفاة : -1

الحق بالتعويض عن الوفاة لأي شخص سواء أكان عراقياً ، أم أجنبياً ما دام الحـادث قـد نجـم مـن جـراء اسـتعمال 
تشـــكلت لجـــان  1982لســـنة  815إلـــى قـــرار  (، واســـتناداً 1990: 13المركبـــة داخـــل الأراضـــي العراقيـــة )يوســـف،

قضائية خاصة في شركة التأمين الوطنية تقوم بتحديد وتقدير مبـالغ التعـويض للمتضـررين مـن حـوادث المركبـات 
باسـتثناء التعـويض عـن الأضـرار  1980( لسـنة52وفقاً لإحكام قـانون التـأمين الإلزامـي لحـوادث السـيارات المـرقم)

(، ينظـر 1982، 815ي الفقرة )ثالثاً( من المادة )ثانياً( من القانون المذكور )قرار رقمالمادية المنصوص عليها ف
 ( .10الملحق )رقم

يقدر مبلغ التعويض عند الإصابة البدنية بشقيها المادي والأدبي مـن السـلطة التقديريـة  -الإصابات البدنية : -2
شـركة التـأمين الوطنيـة علـى تعـويض الإصـابات علـى للجنة القضائية والتي تقوم بتحديده  ، وقد جرى العمل فـي 

 ( .7:  2008وفق تعريفه تم الاتفاق عليها على وفق قرارات اللجنة المختصة بالتعويض )خليل،
 الرجوع على المالك والسائق في تعويضات التامين الإلـزامـي : -ثلاثة عشر:

وتعـديلاتـه إن 1980لسـنة  52ث السـيارات المرقم ( من قانــون التـاميـن الإلـزامـي من حـواد8أوضـحت المادة)
 -: (2( ، ينظر الملحق)رقم5: 1995الرجوع إلى مســبب الضرر تكون في الحـالات الآتــيــة )الدسوقي،

إذا ثبتَ وقوع الحادث بصورة متعمدة من سائق المركبة ، ونتجَ عنهُ وفاة  يتم الرجوع على مسبب الضرر -أولًا :
 إلحاق أضرار بأموال الغير. أو إصابة ، أو

إذا نشأت الوفاة أو الإصابة البدنية ، أو الأضرار بأموال الغير عن حادث ناشئ عن استعمال سيارة  -ثانياً :
 مسروقة ، أو مغتصبة ، ويكون الرجوع على السارق ، أو الغاصب . 

، بموجب القوانين المرعية أو كانت  إذا كان سائق السيارة غير حائز على إجازة السوق لنوع السيارة -ثالثاً :
 ( .285:  2014إجازته مسحوبة ويكون الرجوع على المؤمن لهُ ، والسائق بالتضامن)العنزي ،

إذا تبين عند وقوع الحادث إن سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحهُ إجازة السوق  -رابعاً :
 لرجوع على المؤمن لهُ ، وسائق السيارة بالتضامن.المنصوص عليها في قانون المرور ، ويكون ا

إذا ثبت إن سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالتهُ الطبيعية بسبب سكر ، أو تناول  -خامساً :
 ( .3: 2006مخدرات ، ويكون الرجوع عليه ، وعلى المؤمن لهُ بالتضامن)المطيري، 
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ارة قد دخلت أراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع  إذا ثبت عند وقوع الحادث إن السي -سادساً :
ويكون الرجوع على مالك السيارة ، وعلى سائقها بالتضامن ، إلا إذا ثبت عدم علم السائق ، فيقتصر الرجوع 

 على مالك السيارة .
من لهُ وسائق استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها ، ويكون الرجوع على المؤ  -سابعاً :

 ( .2: 2011السيارة بالتضامن)شكري، 
قبول ركاب ، أو وضع حمولة على السيارة أكثر مما مقرر لها ، أو استعمال في السباق ،أو  -أ -ثامناً :

 ( .105: 1982اختبارات السرعة ، ويكون الرجوع على المؤمن لهُ وسائق السيارة بالتضامن )علي، 
 صالحة للاستعمال خلافاً لشروط المتانة ، والأمان . قيادة سيارة في حاله غير -ب
 يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين أعلاه توافر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث . -ج

إذا ثبت إن الوفاة أو الإصابة البدنية ، أو أضرار الأموال قد نشأت بسبب خطا جسيم ارتكبهُ سائق  -تاسعاً :
 ( . 285:  2014وع على المؤمن لهُ  والسائق بالتضامن )العنزي ،السيارة ، ويكون الرج

 التعويض الإلزامي من منظور إسلامي )الدية( : -أربعة عشر:
إن التأمينات الاجتماعية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، كونها تضمن حق المجتمع في ضمان حق     

إلى التسبب بإصابة ، أو وفاة الشخص المتضرر ،  الفرد للحصول على التعويض بسبب الحوادث التي تؤدي
تُعدَ حوادث المركبات من جرائم القتل الخطأ ، والتي تقع تبعاً للقضاء والقدر وليس القتل عمداً، إذ يتحمل من 

، (688: 1994تسبب في وقوعها المسؤولية الشخصية في تعويض الغير ، وذلك عن طريق دفع الدية )الرائد، 
ظهر نظام الدية عند العرب قبل الإسلام ، ونظراً لما حققه هذا النظام من فوائد كثيرة ، وأهمها إخماد نيران 
الحرب التي كانت تشتعل بين العشائر ، وذلك عن طريق دفع الدية من عشيرة مسبب الضرر إلى عشيرة 

من القواعد التي تكفل حسـن التطبيق (، إذ وضع الفقـه الإسلامي الكثير 247:  1986المضرور )المصراتي ، 
 -العلمي لهُ، لقد أثبـتت مشروعية الدية في القران الكريم ، والسنة النبوية الشريفة إذ قال تعالى في سورة النساء :

مـة إلـى ﴿ ومـا كـان لمـؤمـن أن يقـتــل مـؤمنـاً إلا خطــأ ومـن قـتـل مـؤمنـاً خطـأ فـتحريـر رقـبـة مـؤمـنـة ، وديـة مسـل
أهـلـه إلا أن يــصـدقــوا ، فـان كـان مـن قــوم عــدو لـكـم وهــو مــؤمــن فـتحــريــر رقــبـة مــؤمـنـة ، وان كـان مـن قـوم 

فــصــيــام شــهـريــن بـيـنـكـم وبـيـنـهـم مـيـثــاق ، فــديــة مــســلمــة إلــى أهــلـه وتــحريــر رقــبــة مــؤمــنــة فــمــن لـــم يــجــد 
، تُعدَ السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع ،  مـتـتـابـعـين تــوبــة مــن اللـــه وكــان اللــه عــليــمــاً حــكـــيـمــاً ﴾  

هي اسم للضمان  -وتستمد حجيتها في ذلك من المصدر الأول للتشريع وهو القران الكريم ، فقد عرفت الدية :
الذي قدره بمجرد وقوع الاعتداء على حق الإنسان في سلامته سواء أكان هذا الاعتداء على النفس ، أم المالي 

"هي مبلغ مالي يستحقهُ  -: لذا يمكن تعريف الدية، (82: 2008على أعضاء الجسم)حسين، عبد الغني،
أو ذويه نتيجة الاعتداء إذ يستطيع مسبب الضرر تفادي انتقام المضرور ،  ، المضرور مقابل الاعتداء عليه

 ( .18:  1990الذي حصل منه بدفع مبلغ الدية")عبد السلام، 
 دور العشيرة في تعويض حوادث المركبات : -خمسة عشر
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أن المجتمعات النامية لا تزال تعاني من مشكلات كثيرة أهمها الاعتماد على العادات والأعراف والتقاليد     
ترفض أغلبها التعاون مع شركات التأمين ، لذا يلجأ أفراد المجتمع العراقي الذين  الاجتماعية والعشائرية ، والتي

تقع لهم حوادث على الطرق بالاعتماد على الحلول العشائرية ، ويكتفون بتسوية المسألة مع الشخص الآخر 
لمطالبة بالتعويض المتسبب بوقوع الحادث من دون أحالته على شركة التأمين سواء أكان لديهم العلم بإمكانية ا

(، وذلك بسبب عدم علم الأفراد بوجود التعويض أو لقلة مبالغ 14: 2011عند وقوع الحادث أم لا )بكين،
التعويض ، والإجراءات الإدارية المطولة في شركة التأمين للحصول على التعويض، لذا يلجأ الشخص 

الخسارة الناجمة عن وقوع الأخطار لأحد  المضرور إلى الحصول على التعويض عن طريق العشيرة التي تتحمل
 -(، ولكي نسلط الضوء على هذا الموضوع علينا التعرف على المفاهيم الآتية :28: 1996أفراد العشيرة )شكر،

هي من مؤسسات ما قبل الحداثة  والتي عرفت تقاليدها من قبل الإسلام وبعده وقد وردت آيات  -العشيرة :-1
﴿ وَجَــعــلَْنـــاَكُــمْ شُــعُــوبـاً وَقــَـبـاَئـِــلَ لِــتــعََــارَفـــوُا إِنَّ أَكْــرَمــكَُــمْ عِـــنْــدَ  -تعالى في سورة الحجرات :قرآنية منها ، وفي قوله 

املهم ،  يكون للعشيرة الدور في تسوية بعض المطالبات التي تنشأ بين الأفراد نتيجة لتع اللـّــهَِ أَتـــقْـــاَكُـــمْ ﴾
اليومي مع شؤون حياتهم ، وللعشيرة دور متميز سواء أكان في العراق أم في البلدان الأخرى ، وهو تحويل عبء 

، وبهذا يمكن تعريف الضرر من الفرد إلى العشيرة ، والذي يشابه في ذلك عمل شركات التأمين من خلال 
وصلة الرحم ، والنسب ، إذ ينسبون إلى شخص " هي مجموعة من الأفراد تربطهم روابط القرابة ،  -العشيرة :

 واحد يجمعهم باسم واحد " .
هو أحد أشكال التعاضد الاجتماعي المحدود ، وعملهِ مشابه لصندوق التكافل  -صندوق العشيرة : -2

الاجتماعي ، إذ يسهم في تمويله أفراد العشيرة ، بحسب العرف العشائري المتفق عليه ، وليس اعتماداً  على 
يار معين ، فقد يتم دفعه كمبلغ شهري ، أو عند وقوع  الحادث بحسب الاتفاق بين أبناء العشيرة الواحدة ، مع

يقوم بإدارة الصندوق من يؤتمن على نزاهتهِ ، ويقوم هذا المؤتمن بصرف الأموال المتجمعة فيه لتعويض من 
بــــ )العونة( وهي شكل من التعاضد تسمى الأموال المصروفة للمتضررين ، (18: 2011يصيبهم الضرر)بكين،

الاجتماعي التلقائي لدرء عواقب الأضرار التي تلحق بالغير، إذ تقوم العشيرة من خلال هذا الصندوق بدفع ما 
% من قيمة الضرر ويتحمل مسبب الضرر النسبة المتبقية من المبلغ المتفق عليه ، كذلك 75يقارب نسبة 

ا التي يطبقها قانون التأمين الإلزامي عند وقوع الضرر بسبب الخطأ المتعمد ، تطبق العشيرة حالات الرجوع نفسه
أو عدم أهلية سائق المركبة ، أو عدم امتلاكه لإجازة السوق ، وفي الوقت نفسه هنالك بعض العشائر لا تلتزم 

وع الحادث ، لذا بتطبيق العرف العشائري المتبع لدى بعض العشائر ، إذ لا تقوم بمساندة مسبب الضرر عند وق
يلجأ مسبب الضرر لشركة التأمين لتحمل عبء الضرر ، ودفع التعويض طبقاً لقانون التأمين الإلزامي 

 ( .307: 1999)الرزاز،
هو مجموعة من القوانين غير المكتوبة ، والأعراف المتداولة التي يتعامل بها أفراد  -نظام القضاء العشائري :
راراتها إلى الشريعة الإسلامية لتعويض الشخص المتضرر عما لحقهُ من إصابة بدنية العشيرة ، والتي تستند في ق

سواء أكانت إصابة أم وفاة  ، إذ تلجأ العشيرة  إلى مبدأ الصلح والتراضي لحل المنازعات كافة ، ومن ضمنها 
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ري ، كذلك الحال ، إذ يتم التنازل عن الشكوى ، ودفع مبلغ الفصل العشائ (Ali,1985 :2) حوادث المركبات
في شركة التأمين الوطنية ، إذ تقوم بدفع مبلغ التعويض الذي حددته اللجنة القضائية بعد طرح مبلغ الفصل 
العشائري الذي تم دفعه للمتضرر ، بحسب قرار محكمة التمييز الذي نص على دفع الفرق بين مبلغ التعويض 

 .(  12( ، ينظر الملحق)رقم4،  3الحالات العملية رقم المحدد في الشركة ، ومبلغ الفصل العشائري ، ينظر)
 مبررات دراسة المطالبات التعويضية في محفظة التامين الإلزامي : -ستة عشر:

يتأثر التأمين بمستوى الوعي التأميني لدى الفرد ، لأن الوعي التأميني " هو الاقتناع التام بفكرة التأمين ،     
ين دون إلزام " ، إن انتشار التأمين يعتمد لدرجة كبيرة على إدراك الأفراد بأهمية والذي يجعل الفرد يسعى للتأم

(، ويمكن الحكم على مستوى الوعي التأميني للفرد من خلال 1992: 20التأمين ومزاياه )قميصة ، عطا الله ،
لتأميني هو عجز الموقع الذي يحمله التأمين في سلم الأولويات الاستهلاكي ، ومن أهم أسباب قلة الوعي ا

الهيئات التأمينية عن نشر الوعي التأميني ، كذلك سيطرة العلاقات العشائرية والعادات القبلية المتواجدة في 
المجتمعات النامية عامة ، والمجتمع العراقي بخاصة ، مما يجعلهم يعانون من التأخر في الإلمام بأمور كثيرة ، 

 ( .  1997:  6لطلب على التأمين)سالم، ومنها التأمين ، ومن ثمَُ انخفاض في ا
 

 
 المبحث الثالث : الجانب الميداني           

 تقييم أداء فرع التأمين الإلزامي لحوادث السيارات وعرض لتحليل ومناقشة نتائج البحث
( لسنة 52يركز هذا المبحث على واقع حال تطبيق قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات المرقم )        
في شركة التأمين الوطنية/فرع التأمين الإلزامي ، من حيث الإجراءات المتبعة وكيفية دفع التعويض  1980

للمتضررين ، أو لذويهم عند تعرضهم للضرر بسبب حوادث المركبات ، سواء أكانت نتيجة الضرر وفاة 
بيانات التي توضح كيفية توزيع مبالغ المتضرر أم أصابته ، ومن خلال الزيارات الميدانية تم التوصل إلى ال

  -كما هو موضح في الجدول الآتي :، التعويض المادي والأدبي في حالتي الوفاة والإصابات البدنية 
 (2الجدول رقم )

 2013 - 2009مسؤولية المؤمن عن الأضرار التي تصيب الغير )الوفاة أو الإصابة( للمدة من 
 الملاحظات يض الأدبيالتعو  التعويض المادي صلة القرابة
لام إذا كان لديهم مستند إعالة ، أما إذا لم  750000 1000000 الأب وا 

يتوافر لهم مستند الإعالة فأنهم يستحقون 
 التعويض الأدبي فقط .

  750000 1500000 الزوجة
  500000 1500000 الأبناء القاصرون
 معالات من الأب إذا كُنَ  750000 1000000البنات الباكرات أو 
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 المطلقات
لا تستحق تعويض  البنت المتزوجة

 مادي
- - 

إذا كُنَ لديهن مستند إعالة فأنهم يستحقون  لا يستحقون  1000000 الإخوة والأخوات 
 التعويض المادي فقط .

   1000000 مصاريف الجنازة والدفن
 لإلزاميالمصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات التعويض لفرع التأمين ا

 يمكن توضيح البيانات المذكورة في الجدول أعلاه ، من خلال الشكل الآتي :
 (7الشكل )

  مسؤولية المؤمن عن الأضرار التي تصيب الغير بحسب التعويض )المادي ، والأدبي (

 
  

تي تصيب الغير من حوادث مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار اليتبين من الجدول والشكل أعلاه  أن 
المركبات هي تعويض المتضررين سواء أكانت الأضرار وفاة أم إصابة بدنية ، إذ تم توضيح مبالغ التعويض 

للأفراد الذين يستحقون التعويض بشقيه المادي والأدبي ، والتي تعطى للأفراد الذين حرموا من الإعالة  المدفوعة
وتوزع مبالغ ر الورثة بشرط ثبوت مستند الإعالة وبدليل رسمي مصدق ، سواء أكانوا من ضمن الورثة أم من غي

 التعويض على ذوي المتضررين ، أو المتضرر نفسه ، وكما مبين أعلاه .
 إحصائيات فرع التأمين الإلزامي :

لمرور تم الحصول على البيانات والمعلومات من فرع التأمين الإلزامي في شركة التأمين الوطنية ، ومن مديرية ا
  -العامة ،  ومن خلال البيانات المسجلة تم تقييم أداء فرع التأمين الإلزامي ،  كما هو عليه في الجدول أدناه :

  (3الجدول رقم ) 
 أقساط التأمين المتحققة والتعويضات المدفوعة للمتضررين من حوادث المركبات للمدة من     

 قساط والتعويضات()المبالغ بالآلاف الدنانير()الأ 2014 - 2006



 2017مجلة أبحاث ميسان، المجلد  الثالث عشر ، العدد الخامس والعشرون، السنة 
 

 

 
480 

عدد  السنة
الحواد
 ث

الأقساط 
 المتحققة

عدد 
 الوفيات

عدد 
 الإصابات

عدد 
 المعوضين

نسبة  التعويضات
 المعوضين

2006 3389 1437350 1151 3303 515 1394251 12% 
2007 3135 1090949 1210 3252 405 1166279 9% 
2008 5502 20297587 1863 5499 343 1658390 5% 
2009 7452 11159599 2151 7955 746 3600738 7% 
2010 8861 12905115 2508 9000 1027 5015249 9% 
2011 1008

2 
15720822 2703 10198 625 3860323 5% 

2012 1070
9 

17134559 3118 11038 746 3909189 5% 

2013 9725 16525575 2951 10694 585 3545449 4% 
2014 8814 14316385 2769 9210 785 6319170 6% 
6766 مجموع

9 
% المعدل 7 30469038 5777 60939 20424 110587941

 من العدد الكلي
فرق الأقساط 
 والتعويضات

     (80118903)  

 المصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات المالية لفرع التأمين الإلزامي ، ومديرية المرور العامة
 -المذكورة في الجدول أعلاه ، من خلال الشكل الآتي :وفيات والإصابات أعداد الحوادث واليمكن توضيح 

 (8الشكل )
 2014 – 2006أعداد الحوادث والوفيات والإصابات للمدة من 
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يبين الجدول ، والشكل أعلاه الأقساط المتحققة ، وعدد الوفيات والإصابات والتعويضات ، وعدد المستفيدين من 
،  2014-2006ن الإلزامي من حوادث المركبات على مستوى القطر للمدة من التعويض من صندوق التأمي

      -وقد تم استخراج هذه النسب على وفق المعادلة الآتية :
 عدد المعوضين          

 %100 ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجموع الوفيات + مجموع الإصابات

نلحظ من خلال استخراج نسبة الذين راجعوا شركة التأمين ، وتم تعويضهم من مجموع المؤمنين والمصابين 
شكل كبير ، إذ إن معدل ، إن نسبة المؤشر منخفض ب 2014 – 2006بحوادث الطرق والمرور في السنوات 

% ، وهذا يدل على عزوف ضحايا حوادث الطرق وذويهم عن 7هذه النسبة في المدة الزمنية أعلاه بلغت 
 مراجعة شركة التأمين للمطالبة بالتعويض لعدم معرفتهم بهذه الخدمة .   

كتعويضات لذوي المؤمنين ، لقد تم استخراج نسبة ما تدفعه شركة التأمين الوطنية من صندوق التأمين الإلزامي 
والمصابين بحوادث الطرق والمرور من مجموع الأقساط المستلمة من وزارة النفط/ شركة المنتجات النفطية ، إذ 

% هي نسبة الأقساط المتبقية من مجموع 73، بحيث إن   2014-2006% كمعدل للسنوات 27بلغت 
لسنوات أعلاه بين الأقساط المستلمة ، والتعويضات الإقساط المستلمة ، حيث بلغ الفرق في تلك المبالغ ل

 ( ثمانون مليار  ومائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وثلاث ألف دينار .80118903المدفوعة )
 تحليل نتائج متغيرات البحث عن طريق المقابلات الشخصية 

ماً كبيراً ، إذ تستخدم البيانات إن عملية تحليل النتائج من الأمور الأساسية ، والتي يجب إعطاءها اهتما    
ونتائج البحث من اجل تحقيق الهدف الذي أُعدَ البحث من اجلهِ ، ومطابقتهِ مع فرضيات البحث ، والتي من 
خلالها يمكن تقويم مشكلة البحث ، ونقاط الضعف والقوة في الجوانب التطبيقية لموضوع البحث ، ويمكن 

ة التي أجرتها الباحثة مع عينة البحث ، إذ تم اعتماد عينة عمديه توضيح ذلك من خلال المقابلات الشخصي
تضمن من دائرتين ذوي اختصاص وهما شركة التأمين الوطنية ، ومديرية المرور العامة ، فضلًا عن عينة من 
المتضررين من حوادث المركبات الذين تقدموا للمطالبة بالتعويض ، إذ كانت عينة البحث عينة طبقية بحيث 

تير مجموعة من مديري الأقسام والفروع والشعب وملاكات متخصصة في شركة التأمين الوطنية ، فضلًا عن اخ
طبقة من ضباط مديرية المرور العامة من حملة الشهادات الأولية والعليا ، وفي ذات الوقت يشغلون مناصب 

 -مديري الأقسام والشعب في المديرية ، وكانت عينة البحث موزعة كالآتي :
 -شركة التأمين الوطنية .... إذ وزعت عينة البحث كآلاتي :

  4مديرو الفروع         -
 12مديرو الأقسام        -
 2مسؤولو الشعب        -
 4ملاك متخصص         -
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 -. مديرية المرور العامة .... موزعة كآلاتي :2
 3مديرو الأقسام         -
 5مديرو الشعب         -
       10نة من المتضررين       . عي3
          

  -وفيما يأتي جدول يبين نتائج تحليل عينة البحث :
 (4الجدول )

 نتائج تحليل عينة البحث
نسبة  عدد العينة التفاصيل ت

 الإجابة
المجمو 
 ع

100 40 إن التأمين الإلزامي هو خدمة حضارية ، وتُعدَ حماية لأفراد المجتمع كافة  1
% 

40 

 %40 40 من قيمة مبيعات الوقود. 0،003مصادر تمويل صندوق التأمين الإلزامي هي  إن 2
60% 

40 

إن التزامات المترتبة على المؤمن ، والتي تدفع من صندوق التأمين الإلزامي هي دفع  3
التعويض للمتضررين من حوادث المركبات سواء أكانت وفاة أم إصابة بدنية على 

 زامي .وفق قانون التأمين الإل

40 40% 
60% 

40 

 -أسباب عزوف المتضررين عن المطالبة بالتعويض يعود للأسباب الآتية: 4
 قلة الوعي التأميني .                                          -
 محدودية مبالغ التعويض . -
 الإجراءات الروتينية المعقدة . -

 
16 
14 
10 

 
40% 
35% 
25% 

40 

المدفوعة للمتضررين على وفق قانون التأمين الإلزامي وزعت إن مبالغ التعويض  5
  -كآلاتي :

 غير مجزية ولا تتناسب مع الفصل العشائري . -
 مبالغ التعويض مجزية . -

 
24 
16 

 
60% 
40% 

40 

إن الإجراءات الروتينية مطولة بالنسبة للمتضررين عند المطالبة بالتعويض خاصة  6
 -، ولقد وزعت الإجابات كآلاتي : في مراكز الشرطة والمستشفيات

 إجراءات مطولة ومعقدة . -
 الإجراءات بسيطة .  -

 
 

30 
10 

 
 

75% 
25% 

40 

 40  عدم استقرار قرارات محكمة التمييز الاتحادية أدى إلى حرمان المتضررين من  7



 2017مجلة أبحاث ميسان، المجلد  الثالث عشر ، العدد الخامس والعشرون، السنة 
 

 

 
483 

 -التعويض بسبب الآتي :
ا سقوط للحق السبب في ذلك اعتبار مدة المطالبة بالتعويض سنة واحدة واعتباره -

 بدلًا من مدة التقادم ثلاث سنوات .
تخفيض مبالغ التعويض بسبب استلام المتضرر لمبلغ الفصل العشائري على وفق  -

 الأعراف العشائرية .

 
24 

 
 

16 

 
60% 
 
 
40% 

إن نشر الثقافة التأمينية بين الإفراد لهُ دور رئيس في زيادة الوعي التأميني بأهمية  8
لزامي عن طريق استخدام وسائل الإعلام المختلفة  ، ومن ثمَُ زيادة بعدد التأمين الإ

 المطالبات التعويضية.

40 100
% 

40 

استخدام تطبيقات وبرامج الحاسوب المتطورة يساعد على إنهاء المعاملات كافة ، إذ  9
 -وزعت الإجابة بحسب الآتي :

مكانية حصول - المتضرر على التعويض  تؤدي إلى تلافي الأخطاء الكتابية ، وا 
 بأسرع وقت ممكن . 

رفض استخدام تطبيقات وبرامج الحاسوب ، لعدم إمكانية انجاز المعاملات بحسب  -
 هذه البرامج .

 
 
20 
 
20 

 
 
 
50% 
50% 

40 

 المصدر : إعداد الباحثة
 
 

  -لقد تم استخراج نسبة أجوبة عينة البحث بتطبيق المعادلة الآتية :
 عدد أجوبة العينة للسؤال                          

 x 100ــــــــــــــــــــ  النسبة المئوية للإجابة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجموع الكلي لعينة البحث                          

من خلال الشكل   لتأمين المتحققة والتعويضات المدفوعة للمتضررين من حوادث المركباتأقساط ايمكن توضيح 
 -الآتي :

 (9الشكل )                                                  
 2014 – 2006أقساط التأمين المتحققة والتعويضات المدفوعة للمتضررين من حوادث المركبات للمدة من 
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،  2014 – 2006إن هنالك زيادة مرتفعة في مبالغ أقساط التأمين الإلزامي المتحققة للمدة من  (9يبين الشكل )
بعكس ما هو عليه في مبالغ التعويضات المدفوعة ، والتي تعطي مؤشراً بانخفاض مبالغ التعويضات المدفوعة 

ذين تعرضوا لحوادث للمتضررين من حوادث المركبات ، بهذا يتضح بان هنالك الكثير من المتضررين ال
المركبات ولم يعوضوا ، وذلك بسبب عدم إدراكهم بوجود تعويض يدفع لهم من خلال صندوق التأمين الإلزامي ، 

 فضلًا عن الإجراءات الروتينية المطولة للحصول على التعويض .
 -من خلال الشكل الآتي :في حين تتمثل نسبة المعوضين بيانياً 

 (10الشكل )
 2014 – 2006للمدة من  نسبة المعوضين

 
( انخفاض في نسبة المعوضين من الأفراد المطالبين بالتعويض بالمقارنة بمعدل الأقساط 10يبين الشكل )

، نتيجة تعرضهم للحوادث سواء أكان  2014 – 2006المتحققة ، وأعداد الوفيات والإصابات  للمدة من 
% ، وهذا 7، إذ بلغ معدل نسبة النمو للمدة الزمنية أعلاه   الضرر الناتج من هذه الحوادث وفاة أم إصابة بدنية

يدل على انخفاض كبير في معدل التعويضات بالمقارنة مع مبالغ الأقساط المتحققة وارتفاع عدد الوفيات 
 والإصابات التي يتعرض لها الأفراد بسبب تزايد عدد حوادث المركبات .

  
 -تحققة :الجدول الآتي يوضح معدل نمو الأقساط الم

 (5الجدول )
 )المبالغ بالآلاف الدنانير(2014 – 2006معدل نمو الأقساط المتحققة للمدة من 

 نسبة النمو )أساس متحرك( الأقساط المتحققة  السنة
2006 1437350 - 
2007 1090949 -24% 
2008 20297587 +1760% 
2009 11159599           -45% 
2010 12905115 +15% 
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2011 15720822            +22% 
2012 17134559 +10% 
2013 16525575 -4% 
2014 14316385 -13% 
  110587941 المجموع

 المصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات المالية لفرع التأمين الإلزامي
، فقــد انخفضــت 2007يبــين الشــكل أعــلاه مــدى ارتفــاع مبــالغ الأقســاط المســتلمة مــن ســنة إلــى أخــرى ، عــدا ســنة 

كسـنة أسـاس لاسـتخراج نسـب  2006مبالغ الأقساط المستلمة من شركة المنتجات النفطية ، ولقد استخدمت سنة 
  لإمكانية اتخاذها كسنة أساس . 2005النمو في المدة الزمنية أعلاه ، وذلك لعدم توافر معلومات سنة 

  -ويمكن تمثيل الأقساط المتحققة من خلال الشكل الآتي :
 (11الشكل )

 2014 – 2006معدل نمو الأقساط المتحققة للمدة من 

 
( ، 2014 – 2006يوضــح الشــكل أعــلاه  معــدل نمــو الأقســاط المتحققــة لصــندوق التــأمين الإلزامــي للمــدة مــن )

والذي يعطي مؤشراً على إن هنالك نمو متزايد في الأقساط من سـنة إلـى أخـرى ، وهـذا يـدل علـى تحقيـق إيـرادات 
ليــة فــي مبــالغ الأقســاط  يجــب توظيفهــا بالشــكل الصــحيح لخدمــة أكبــر قــدر ممكــن مــن الأفــراد المتضــررين مــن عا

حوادث المركبات  الذين تعرضوا لحوادث المركبات ، والتي أدت إلى التسبب في هـلاك الأرواح البشـرية ، بسـبب 
 تعرضهم لإصابات بدنية بالغة .

 
 
 

 -ل الآتي :ويمكن تمثيل نسب النمو كما في الشك
 (12الشكل )

 2014 – 2006معدل نمو الأقساط المتحققة )أساس متحرك( للمدة من 
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(، إذ يتضح 2014 - 2006من الجدول والشكل أعلاه ، والذي يبين معدل نمو الأقساط المتحققة للمدة من )

( ، 2009و 2007، فيما انخفضت هذه الأقساط في سنة  2006تحقيق زيادة عالية في مبالغ الأقساط لسنة 
وذلك لانخفاض تسديد شركة المنتجات النفطية لحصة فرع التأمين الإلزامي في هذه المدة ، في حين نلحظ 

( ، لقد تم اختيار 2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2008ارتفاع في مبالغ الأقساط للسنوات المتبقية )
 الأقساط المتحققة للمدة الزمنية أعلاه .كأساس متحرك ، لنتمكن من الحصول على معدل نمو  2006سنة  

 -ويمكن توضيح معدل نمو التعويضات من خلال الآتي :  
 (6الجدول ) 

         )المبالغ بالآلاف الدنانير( 2014  - 2006معدل نمو التعويضات للمدة من 
 نسبة النمو)أساس متحرك( التعويضات  السنة
2006 1394251 --- 
2007 1166279 -16% 
2008 1658390 +42% 
2009 3600738 +117% 
2010 5015249           +39% 
2011 3860323 -23% 
2012 3909189 +1% 
2013 3545449 -9% 
2014 6319170 +78% 
  30469038 المجموع

 المصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات المالية لفرع التأمين الإلزامي
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 البيانات من خلال الشكل الآتي : ويمكن تمثيل هذه

 (13الشكل )
 2014 – 2006التعويضات المدفوعة للمتضررين من حوادث المركبات للمدة من 

 
( ، والذي يعطي مؤشراً على الرغم 2014 – 2006يوضح الجدول والشكل أعلاه معدل نمو التعويضات للمدة )

سب طردياً مع الزيادة الكبيرة في نسب الأقساط المتحققة ، من الارتفاع البسيط في التعويضات إلَا أنهُ لا يتنا
وهذا يدل على إن هنالك انخفاض في المطالبات التعويضية للمتضررين من حوادث المركبات على وفق قانون 
التامين الإلزامي مقارنةً بقيمة الأقساط المستلمة ، ويشير ذلك الانخفاض في التعويض ، بسبب قلة مبالغ 

وتعدد قرارات محكمة التمييز والذي يقضي بطرح المبالغ المستلمة كفصل عشائري من مبلغ التعويض ، 
التعويض الذي أقرتهُ اللجنة القضائية المختصة بتقدير التعويضات في شركة التأمين الوطنية ، فضلًا عن 

وات( إلى سنة واحدة  ، القرارات الصادرة منها ، والتي حولت مدة المطالبة بالتعويض مدة التقادم من )ثلاث سن
 وعَدتها مدة سقوط الحق للمطالبة بالتعويض .

 -يمكن توضيح الأهمية النسبية للتعويضات بالنسبة للأقساط المتحققة على وفق للجدول الآتي :
 (7الجدول )

 )المبالغ بالآلاف الدنانير( 2014 - 2006الأهمية النسبية للتعويضات للمدة من 
 التعويضات ةالأقساط المتحقق السنة

 
 الأهمية النسبية

2006 1437350 1394251 97% 
2007 1090949 1166279 107% 
2008 20297587 1658390 8% 
2009 11159599 3600738 32% 
2010 12905115 5015249 38% 
2011 15720822 3860323 24% 
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2012 17134559 3860323 22% 
2013 16525575 3545449 21% 
2014 14316385 6319170 44% 
 %28 30469038 110587941 المجموع

 المصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات فرع التأمين الإلزامي
 
 

 -ويمكن تمثيل الأهمية النسبية من خلال الشكل الآتي :
 (15الشكل )

 2014 – 2006الأهمية النسبية للتعويضات للمدة من 

 
 2006للمدة من )الأهمية النسبية للتعويضات تنخفض من سنة إلى أخرى يلحظ من الجدول والشكل أعلاه إن 

( ، بسبب تطبيق الكثير من القرارات التي تصدر من محكمة التمييز في المحاولة في تحجيم حجم 2014 –
، هذا يدل على أنَ هنالك  زيادة في الأقساط ، التعويضات المدفوعة للمتضررين من حوادث المركبات 

عدد المطالبات التعويضية للمتضررين من حوادث المركبات على وفق قانون التأمين الإلزامي ،  وانخفاض في
وان نسبة الأقساط تتزايد من دون إن يرافقها زيادة في التعويضات ، إذ تعبر الزيادة في الأقساط المتحققة عن 

لمباعة للمركبات ، وهذا بدورة يؤدي زيادة في حركة النقل في البلاد  كونها مستقطعة من مبالغ لترات الوقود ا
إلى الزيادة في حوادث المرور والوفيات والإصابات من جراءها ، ومن المفروض إن تكون هنالك زيادة في مبالغ 
التعويضات توازي تلك المؤشرات ، في حين إن المؤشرات التي تم استخراجها  تبين العكس وهذا يدل على 

ي لدى المواطنين ، أو هنالك عزوف كبير عن مراجعة المتضررين بسبب الضعف الكبير في الوعي التأمين
 الروتين ، والإجراءات المطولة للحصول على التعويض .

  -والجدول الآتي يبين الانحرافات المعيارية ، ومعامل الارتباط بين الأقساط والتعويضات :
 (8الجدول )

)المبالغ بالآلاف  2014 – 2006الارتباط للمدة من الأقساط والتعويضات والانحرافات المعيارية ومعامل 
                                                        (الدنانير
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 التعويضات الأقساط المتحققة السنة
2006 1437350 1394251 
2007 1090949 1166279 
2008 20297587 1658390 
2009 11159599 3600738 
2010 12905115 5015249 
2011 15720822 3860323 
2012 17134559 3860323 
2013 16525575 3545449 
2014 14316385 6319170 
 30469038 110587941 المجموع

 المصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات فرع التأمين الإلزامي
  -من الجدول أعلاه تم استخراج القيم التالية :

 دينار 6766304000اط = الانحراف المعياري للأقس
 دينار 1719665000الانحراف المعياري للتعويضات = 

 %47معامل الارتباط للأقساط والتعويضات = 
 

 الاســــتــنتـــاجات  -المبحث الرابع :
إن الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة من خلال تحليل نتائج البحث سواء أكان عن طريق البيانات     

 أم المقابلات الشخصية ، هي كالآتي:  الإحصائية 
. يُعدَ التأمين بصورة عامة والتأمين الإلزامي بصورة خاصة من الخدمات الرئيسية في المجتمعات المتحضرة ، 1

إذ يهدف الإلزامي إلى حماية المتضررين من حوادث المركبات ، والتي تقع داخل الأراضي العراقية سواء أكانت 
 أم أجنبية . هذه المركبات عراقية

. يُعد مصدر تمويل صندوق التامين الإلزامي من خلال نسبة محددة من قيمة الوقود المعبئ من أصحاب 2
 المركبات .

. إن عدم معرفة الجمهور بصورة عامة والمتضررين من حوادث الطرق بصورة خاصة بتغطيات قانون التامين 3
مكانية دفع التعويض سواء أكان الضرر وفاة  الإلزامي لحالات الوفاة والإصابات البدنية للشخص المتضرر ، وا 

 أم إصابة بدنية اثر ذلك في عزوف المتضررين عن المطالبة بالتعويض . 
إن مبلغ التعويض على وفق قانون التأمين الإلزامي لا يتناسب مع مبلغ الدية المدفوع لورثة الشخص المتوفى . 4

 ائرية .الذي يتم تحديده على وفق الأعراف العش
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. لم يحدد قانون التأمين الإلزامي جدولًا يحدد بموجبه مبالغ التعويضات المدفوعة سواء كان في حالة الإصابة 5
نما قد ترك ذلك إلى تقدير المحكمة )اللجنة القضائية  ) فقدان عضواً من الجسم( ، أم في حالة الوفاة ، وا 

 المختصة في تقدير التعويض( . 
المحدد من اللجنة القضائية للمتضرر المصاب من حوادث المركبات أقل من مبلغ  إن مبلغ التعويض. 6

 التعويض عن طريق التقاليد العشائرية )الفصل العشائري( . 
لم يحدد قانون التأمين الإلزامي ، أو اللجنة القضائية المختصة فضلًا عن المصاريف الطبية والجمالية . 7

ن جراء تعرضه للحادث ليتم تعويضها بحسب الأوراق الثبوتية لتلك والصيدلانية التي لحقت المتضرر م
 .  المصاريف ، كما هو معمول بهِ في الدول العربية المجاورة 

. لم يتطرق قانون التأمين الإلزامي إلى تعويض المتضرر عن المدة التي حَرُمَ خلالها من مزولة عمله )مدة 8
 . التعطيل( ، بسبب الإصابة التي تعرض لها 

في تسوية التعويضات على وفق قانون التامين الإلزامي ، ولا سيما في  المعقدةتؤدي الإجراءات الروتينية . 9 
مراكز الشرطة والمستشفيات إلى عرقلة عملية المطالبة بالتعويض، ومن ثمَُ تؤدي إلى حرمان المتضرر من 

 نية .التعويض ، أو عزوفه لطلب التعويض ومراجعة شركة التأمين الوط
إن عدم استقرار قرارات محكمة التمييز الاتحادية بشأن بعض مواد قانون التأمين الإلزامي أدى إلى حرمان . 10

الكثير من المتضررين من حوادث المركبات ، إذ جعلت مدة المطالبة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة  )سقوط 
 الحق( أدى إلى حرمان المتضررين من التعويض .

إلى الدمج بين التعويض المدفوع بحسب قرار اللجنة القضائية  ار محكمة التمييز الاتحاديةأدى قر  .11
المختصة بتقدير التعويض، والتعويض المستلم على وفق الأعراف العشائرية )الفصل العشائري( ، فضلًا عن 

 .إخضاع المتضرر لأداء اليمين أدى إلى حرمان المتضرر من استلام التعويض بالكامل 
. هناك ضعف في الوعي التأميني لدى الجمهور بصورة عامة ، والمتضررين من حوادث المركبات بصورة 12

 خاصة كان السبب في قلة المطالبات التعويضية للتعويض من حوادث المرور. 
وات . يُعدَ استعمال وسائل الإعلام المختلفة كالوسائل اليدوية )كتوزيع البوسترات( ، والتكنولوجية )كالقن13

التلفزيونية ( ، ومحطات تعبئة الوقود ، وتصوير لبعض حالات التعويض للمتضررين من حوادث المركبات 
 يؤدي إلى توعية الجمهور بقانون التأمين الإلزامي.

 عدم استخدام تطبيقات الحاسوب والبرامج ، والأنظمة العلمية في أنجاز المعاملات التعويضية .. 14
العراقي إجراء تعديل في السنوات الأخيرة لتتناسب مواد هذا القانون مع التطورات  . لم يحاول المُشَرع15

التكنولوجية في صناعة المركبات ، ولا سيما بعد ظهور مركبات تعمل على الطاقة الكهربائية ، أو ما تسمى 
 بالمركبات الهجينة ، ليتمكن من تحديد مبلغ التعويض للمتضررين من حوادث المركبات . 
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. عدم وجود علاقة طردية بين عدد المطالبات التعويضية ومبالغ التأمين الإلزامي )الأقساط( ، هذا ما تم 16
إثباته في الجانب العملي ، وذلك من خلال قلة طلبات التعويض ، والتي لا تتناسب مع مبالغ التأمين المرتفعة ، 

 ين الوطنية . وهذا ما يمثل واقع حال فرع التأمين الإلزامي في شركة التأم
. عدم وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية  بين عدد المطالبات التعويضية ومبالغ التأمين ، وهذا ما تم 17

 التوصل إليه في الجانب العملي .
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 التـــــوصـيــــــات -المبحث الثاني :
ت لها الباحثة من خلال نتائج البحث ، تم تحديد أهم في ضوء ما تقدم من الاستنتاجات والتي توصل    

التوصيات والتي تقدمت بها الباحثة من أجل أيجاد أفضل الطرق لإفادة أكبر قدر ممكن من المتضررين من 
   -حوادث المركبات والتي تسبب خسارة في الأرواح ، وهي كالآتي :

بفائدة التأمين الإلزامي ، والذي يسهم في معرفتهم . ضرورة وضع برامج متطورة للمساهمة في توعية الجمهور 1
بإمكانية الحصول على التعويض على وفق قانون التامين الإلزامي لحالات الوفاة ، والإصابات البدنية للمتضرر 

 من حوادث المركبات سواء أكان الضرر وفاة أم إصابة بدنية  . 
الغ التعويض المدفوعة للمتضررين من حوادث مبيحسن بالمشرع إعادة النظر في السقوف المحددة ل. 2

المركبات المشمولة على وفق قانون التأمين الإلزامي وتعديلها لتكون ذات منفعة للمتضررين من الحوادث سواء 
أكانت نتيجة الحادث وفاة أم إصابة بدنية ، والتي تدفع من صندوق التأمين الإلزامي ، ولا تؤثر في الملاءة 

 ي حال زيادتها .المالية للشركة ف
. يجدر بالمشرع وضع جدول يحدد بموجبه مبالغ التعويض المدفوعة للمتضرر )إصابة ، أو الوفاة( بشقيه 3

 المادي والأدبي بدلًا من ترك تقديرها للجنة القضائية المختصة بتقدير التعويض . 
المقدر من اللجنة القضائية  السعي لإضافة مصاريف ونفقات العلاج ، والتحاليل الطبية لمبلغ التعويض. 4

 .  المختصة ، كما هو معمول بهِ في الدول العربية المجاورة 
ضرورة تسهيل الإجراءات الروتينية المتبعة في تسوية التعويضات على وفق قانون التامين الإلزامي ، ولا . 5

بالتعويض ، ومن ثمَُ تؤدي سيما الإجراءات المعقدة في مراكز الشرطة والمستشفيات لتسهيل عملية المطالبة 
مكانية استلام المتضرر لمبلغ التعويض بأسرع وقت ممكن .  لزيادة المطالبين بالتعويض ، وا 

إعادة النظر بقرار محكمة التمييز الاتحادية و، جعل مدة التقادم ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحد ،  يفضل. 6
 بات من الحصول على مبلغ التعويض.ليتمكن أكبر عدد ممكن من المتضررين من حوادث المرك

وعدم الدمج بين التعويض المدفوع بحسب قرار اللجنة ،  إعادة النظر بقرار محكمة التمييز الاتحادية .7
 .القضائية المختصة ، والتعويض المستلم على وفق الأعراف العشائرية )الفصل العشائري( 

عن المدة التي يُحرم فيها المصاب من مزاولة العمل السعي لإضافة تعويض للمتضرر من حوادث المركبات . 8
. 
. السعي لاستعمال جميع وسائل الإعلام المختلفة كالقنوات التلفزيونية ، ومحطات تعبئة الوقود وتصوير 9

لبعض حالات التعويض للمتضررين من حوادث المركبات للمساهمة في تطوير ونشر الثقافة التأمينية بين 
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إلى إدراكهم بفوائد التأمين الإلزامي ، والذي أعُدَ لحماية المتضررين مما يؤدي لزيادة الجمهور، مما يؤدي 
 المطالبات التعويضية .

. السعي لاستعمال الأساليب والتطبيقات الحديثة للحاسوب للمساهمة في إنهاء المعاملات التعويضية 10
مكانية حصول المتضرر على التعويض بأسرع وقت ممكن .  وا 

الأفضل إعطاء دور للعشائر في توعية الجمهور بإمكانية مطالبة المتضررين من الحوادث بالتعويض . من 11
 على وفق قانون التأمين الإلزامي للتقليل من المنازعات العشائرية .

. ضرورة السعي لإضافة نص قانوني لقانون التأمين الإلزامي ، يضمن من خلاله استيفاء قسط التأمين من 12
، لضمان   Hybridالتي تعمل على وفق الطاقة الكهربائية ، أو ما تسمى بالمركبات الهجينة )هيبريد( المركبات

 دفع مبلغ التعويض للمتضررين من هذه المركبات من جراء حوادث المرور.
 
 
 
 


